
ملخص الرسالة 

  المتابعات القضائية من أهم الوستائل القانونية لستسستيفاء إدارة
الجمارك لحقوقها الجبائية وتحصيل الغرامات الجمركية الناتجسسة
عسسن الحككسسام والقسسرارات النهائيسسة،ففعاليسسة التحصسسيل مقرونسسة
أستاستا بمستوى تكوين أعوان الجمارك وتحكمهم في إجسسراءات
المعاينسسة والمتابعسسة ، بكافسسة أشسسكال المتابعسسات علسسى مسسستوى

الجهات القضائية جزائية كانت أم مدنية وإدارية.
     فقسسد تخاصسسم إدارة الجمسسارك، علسسى ستسسبيل المثسسال، بسسسبب
ارتكاب أحكد أعوانها خطأ بمناستبة أداء وظيفته يترتب عليه ضرر
للغير وفي هذه الحالة تكون الهيئسسات القضسسائية السستي تبسست فسسي

القضايا الدارية هي المختصة بالفصل في الدعوى. 
   وقد تثار اعتراضات على دفع الحقوق الجمركية وتسديدها أو
معارضات على الكراه الجمركي وغيرها من القضايا الجمركيسسة

 ذات الطابع المدني ، وفي هذه الحكوال تعرض الخصومة علسسىالخرى
الهيئات التي تبت في القضايا المدنية التي يؤول اليها اختصاص الفصسسل

وتكون ادارة الجمارك طرفا فيها .
   وقد تعاين ادارة الجمارك مخالفات للتشريع الجمركي فتحال
الدعوى الى الهيئات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية ،
وتعتبر المتابعات القضائية الجزائية مسسن حكيسسث الحجسسم  الشسسكل
المألوف للمنازعات الجمركية وهسسو مسسا أنشسسأ بحكسسم الممارستسسة
نوع من التحكم و اللمام  بهذه المادة من طسسرف ممثلسسي ادارة
الجمسسارك ، إل أن بسسروز الستسستثمارات الخاصسسة الوطنيسسة منهسسا
والجنبية في ظل اقتصاد السوق  ستاهم فسسي تضسساعف القضسسايا
الجمركية المطروحكة على المستوى القضاء المدني و الداري .
   مسسن جهسسة أخسسرى ، فسسان أهميسسة المبسسالغ المسسستحقة للخزينسسة
العمومية وطول إجسسراءات التقاضسسي تسسستلزم اللجسسوء إلسسى كسسل
التدابير القانونية لضمان استتيفاء هذه الحقوق وهو ما يسسستدعي
بالضسسرورة اللمسسام بهسسذه  التسسدابير لممارستسستها بشسسكل ستسسليم

وفعال .


